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171332 ‐ هل سفر الحاضنة بالولد يسقط الحضانة ؟

السؤال

: الحالتين : الأول أعمارهم 3 سنوات و 6 سنوات بدون إذن والدهم ، وذلك ف هل يجوز للأم الحاضنة السفر بأولادها والت

أنها لا تزال زوجة له . الثانية :

ف حالة الطلاق ، مع العلم أن سفر الحاضنة سيون من المدينة الت يقيم والد أولادها إل قرية أهلها ومسافة السفر تقريبا

600 كيلو متر ذهابا فقط . مع العلم أن القرية حيث مقر اقامة الزوجة ه الت تم فيها عقد الزواج ، لن بنية الانتقال إل بيت

الزوج ف المدينة ، حيث قام أهل الزوجة بإيصالها إل بيت الزوج ف المدينة ، وتم الدخول فيه ، والزواج تم عل مذهب الامام

الشافع . فهل يعتبر هذا السفر مسقط لحضانة الأم وانتقالها للأب ف حالة استمرار الزواج أو ف حالة تم الطلاق ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الأم أحق بحضانة طفلها الصغير ، غير المميز ، ما لم تنح زوجا غير أبيه ، أو ين هناك مانع يمنع حضانتها لطفلها .

وينظر جواب السؤال رقم (91862) ورقم (43476) .

فإن كانت الأم ف زوجية والد الطفل : وجب عليها أن تقيم بطفلها ف مسن أبيه .

وإن لم تن ف زوجيته ، فقد اشترط جمهور الفقهاء أن تون حضانتها لطفلها ف بلد أبيه .

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (309-17/308) :

" مانُ الْحضانَة هو الْمسن الَّذِي يقيم فيه والدُ الْمحضونِ اذَا كانَتِ الْحاضنَةُ امه وه ف زَوجِية ابِيه، او ف عدَّته من طَلاقٍ

َّتح ةجِيوالز نسم ف قَاءا الْبهملْزتَدَّةُ يعالْمو ،يمقي ثيح هعم ةالإْقَاما وجِهزَو ةعتَابةٌ بِمملْزةَ مجونَّ الزكَ اذَل .نائب وا عجر

نَةِيبم شَةبِفَاح ينتانْ يا لاا نجخْري لاو هِنوتيب نم نوهتُخْرِج لا :َالتَع هلقَول ،هبِدُون ولَدِ االْو عم اءودَّةُ سالْع تَنْقَض

واذَا انْقَضت عدَّةُ الام فَمانُ الْحضانَة هو الْبلَدُ الَّذِي يقيم فيه والدُ الْمحضونِ او وليه، وكذَلكَ اذَا كانَتِ الْحاضنَةُ غَير الام ؛

. لوِ الْوبِ الَدِ الاب ف يمقي ناضانَ الْحذَا كا لاا َّتتَاي كَ لاذَلو ، هتبِيتَر َلع افالإْشْرونِ ، وضحالْم ةيوقَّا ربِ حلانَّ للأ

هذَا قَدْر مشْتَركٌ بين الْمذَاهبِ، وهو ما صرح بِه الْحنَفيةُ وتَدُل علَيه عبارات الْمذَاهبِ الاخْرى" .

ثانيا :

إذا قدر أنه تعذر اجتماع الأبوين ف بلد واحد ، وتعين انتقال أحدهما عن بلد الآخر، فقد ذهب جمهور أهل العلم إل أن
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استحقاق الأم للحضانة يسقط ف هذه الحالة ، وتعود حضانته لأبيه ، سواء كان هو المنتقل عن بلده ، أو الأم ه المنتقلة .

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" :

:لا يمكَ كانُ ذَليببِ، وذَاهالْم فلااخْت يهفَف ان آخَرم َلا لوِ الْوا ،ناضقَال الْحلَةُ انْتاسا مما "

لنُّقْلَةل لوِ الْوا ،نَةاضفَرِ الْحس نينَابِلَةُ ‐ بالْحةُ ويعالشَّافةُ ويالالْم ‐ اءالْفُقَه ورهمج قِفَري

.ةاريِالزو ةارّجالتك ةاجحفَرِ لالس نيبو ،ان آخَرم ف َنالسو طَاعنْقالاو

فَانْ كانَ سفَر احدِهما ( الْحاضنَة اوِ الْول ) للنُّقْلَة والانْقطَاع سقَطَت حضانَةُ الام ِ، وتَنْتَقل لمن هو اولَ بِالْحضانَة بعدَها ،

يمقالْم وانَ هكا اءوونِ سضحبِالْم َلوالا وه بالايرِ، وغلصل ةبّسونًا بِالنمام هلَيل انْتَقانُ الْمالْمنًا، وآم ونَ الطَّرِيقنْ يا طبِشَر

ام الْمنْتَقل، لأنَّ الاب ف الْعادة هو الَّذِي يقُوم بِتَادِيبِ الصغيرِ، وحفْظ نَسبِه، فَاذَا لَم ين الْولَدُ ف بلَدِ الابِ ضاعَ .

يها فل ممعل يب ،هلَيا بجي كَ لَمذَل ادرذَا اا، فَانْهلَدِ ماعَ الْوزانْتو ، مةَ الاارضم رِدي ذَا لَما ابِ بِمةَ الالَوِيونَابِلَةُ ادَ الْحقَي نَل

مصلَحةُ الْولَدِ.

وانْ سافَرتِ الام مع الابِ بقيت علَ حضانَتها...

وانْ كانَ السفَر لحاجة كتجارة وزِيارة كانَ الْولَدُ مع الْمقيم منْهما حتَّ يعود الْمسافر ، وسواء اكانَ السفَر طَوِيلا ام قَصيرا ،

.. طَاعنْقالاو فَرِ النُّقْلَةس ف نآم رغَي هلَينْتَقَل اانُ الْموِ الْما انَ الطَّرِيقك لَو يمقالْم علَدُ مونُ الْوذَا يكو

،تافَرنْ سا اهعم خُذُهتَاو ،مانَةُ الاضقُطُ حتَس فَلا ةارزِي وا ةارجتل ‐ لوِ الْوا نَةاضا ‐ الْحمدِهحا فَرانَ سنْ كا ةيالنْدَ الْمعو

... بالا افَرنْ سا اهعم َقبيو

نا مهنْعم جولزلو ،لَدٍ آخَرب َلا وجالْخُر هدَّتع ف وبِ االا ةجِيزَو ف الَّت نَةاضالْح ملاوزُ لجي لا نَّها َلوا ابةُ فَقَدْ ذَهينَفا الْحما

ذَلكَ.

:ةيال الآْتوحالا ف لَدٍ آخَرب َلونِ اضحبِالْم وجا الْخُروزُ لَهجي نَّهفَا دَّةةَ الْعينْقَضم انَتنْ كا اما

نم الاقَل حا هلَيا انُ الَّذِي انْتَقَلَتونَ الْمي لاا َلع ارِهنَه ةُ فدوالْعو تُهيور بِيهلأ نمي ثيبِح ةقَرِيب لْدَةب َلا تجذَا خَر1 ‐ ا

.ِبالص قخْلاا ثَّرتَتَا لا َّتح يهف يمانِ الَّذِي تُقالْم

:ةيالآْت وطالشُّر قُّقتَح عيدٍ معان بم َلا تجذَا خَر2 ‐ ا

أ ‐ انْ يونَ الْبلَدُ الَّذِي انْتَقَلَت الَيه وطَنَها.

ب ‐ انْ يونَ الزوج قَدْ عقَدَ ناحه علَيها ف هذَا الْبلَدِ.

ج ‐ الا يونَ الْمانُ الَّذِي انْتَقَلَت الَيه دار حربٍ اذَا كانَ الزوج مسلما او ذِميا...

هذَا اذَا كانَتِ الْحاضنَةُ ه الأم فَانْ كانَت غَيرها فَلا يجوزُ لَها الْخُروج بِالصغيرِ الَ ايِ مان الا بِاذْنِ الأبِ لعدَم الْعقْدِ بينَهما

تيقا با ماهرِض بِلا هملَدِ اب نم قَال بِهنْتالاو اءّسالن نانَةُ مضالْح لَه نميرِ مغخْذُ الصا لوِ الْولأبِ ال سلَي نَّهةُ اينَفى الْحرا يمك

يدًا " انتهعب ما اقَرِيب هلَيل انْتَقانُ الَّذِي يانَ الْمكا اءوسو ،هقَالبِانْت انَةضالْح ا فقُّهقُطُ حسي لاةً، وما قَائانَتُهضح

. (311-17/308)

وينظر "المغن" لابن قدامة (243-8/242) .
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وأما مذهب الشافعية ، فقد سبق حاية مذهبهم ف ذلك ، وهو مذهب الجمهور .

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه اله :

ودعنْ يا َزٍ إلِيمم رغَي وا ازِيملَدِ مبِالْو (َلوا يمقفَالْم) ةهنُزو ةارجتو جحا كوِهنَح وا (ةاجحا لمدُهحا افَرس) لَو (لفَص) "

الْمسافر، وانْ طَالَت مدَّةُ السفَرِ لخَطَرِه مع تَوقُّع الْعودِ .

قُومي  ٍلَدا بِبمهفَةَ ورالْح وآنَ االْقُر هّملعانَ يك ا لَومك ، ةلَحصاعُ ميض ودَةٌ افْسا مهعم هقَائب انَ فكو ،ما يمقانَ الْمإنْ ك منَع

. هرغَيو شكرالز هرلَدُ ، ذَكالْو ها إنْ اخْتَارميس  فَرِ بِهالس نبِ ما ينتَم هتَّجكَ ، فَالْمذَل ف هقَامم هرغَي

(او) سافَر (لنَقْلَة، ولَو دونَ مسافَة الْقَصرِ فَاب اولَ) بِه، وانْ كانَ هو الْمسافر حفْظًا للنَّسبِ ورِعايةً لمصلَحة التَّادِيبِ،

والتَّعليم وسهولَة انْفَاقِ علَيه هذَا (إنْ لَم ين خَوف) ف مقْصدِه او طَرِيقه فَانْ كانَ فيهِما او ف احدِهما خَوف كغَارة ونَحوِها

. (11/291) المطالب" (3/451) . وينظر : "البيان شرح المهذب" للعمران من "أسن انته "..َلوا يمقفَالْم

غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله قيد انتقال الحضانة إل الأب بما إذا لم يقصد الإضرار بنقلته ؛ فإن قصد الإضرار فلا

حق له ف نقل الحضانة إليه .

ثالثا :

ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من تقييد استحقاق الأم للحضانة بونها ف بلد والد الطفل ؛ فإذا سافر أحدهما ، كان الأب

أحق بها ، ليس بتوقيف من الشارع عل ذلك ، إنما هو بناء عل مصلحة الطفل ، والنظر له ف كونه مع أبيه .

قال ابن حزم رحمه اله :

نَنالسآنِ ولْقُرل يصتَخْصو ،بِه قَال نمم لاطعٌ بشَر وبِ فَها يلحر لجا نم ما انَةضح قُوطبِس نَّةس آنٍ، وقُر تِ نَصاي لَم "

ما نع زَالَةاالِ وحالتَّرو ليفِ الْحلَت ا، فبِهِم اررضاو نييرغلصنَظَرٍ ل وءسدِ ويِ الْفَاساا بِالرملَه فخَالمنَا، ودروا الَّت

. (10/146) "من "المحل انته " يهشَكَّ ف  روجو ،بِه خَفَاء  ذَا ظُلْمهو ‐ دَّةالْجو

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" الولد مطلقًا إذا تعين أن يون ف مدينة أحد الأبوين دون الآخر، وكان الأب ساكنًا ف مصر والأم ساكنة ف مصرٍ آخر،

وأحمد وغيرهم، حت وكمالك والشافع عند عامة العلماء، كشريح القاض ا أو أنثبه مطلقًا، سواء كان ذاكر فالأب أحق

قالوا: إنّ الأب إذا أراد سفر نُقلة لغير الضرار إل مانٍ بعيد فهو أحق به ، لأن كونه مع الأب أصلح له ، لحفظ نسبِه وكمالِ

تربيته وتعليمه وتأديبه ، وأنه مع الأم تَضيع مصلحتُه " . انته من "جامع المسائل" (4/422) .

لو كانت ه حضانته ، حت ون مع أحدهما ، وجب ضمه إلأن ي ذلك : فإذا تعينت مصلحة الطفل الشرعية ، ف وبناء عل

الأم .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

"" فل ما قدَّمناه من الأبوين إنما نقدِّمه إذا حصل به مصلحتُها [ أي : البنت ] ، واندفعت به مفسدتُها، فأما مع وجود فسادِ

أمرِها مع أحدهما فالآخر أول به بلا ريب.

حت الصغير إذا اختار أحدَ أبويه وقدَّمناه ، إنما نقدِّمه بشرط حصول مصلحته وزوالِ مفسدته، فلو قدرنا أن الأب أقرب لن
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لا يصونُه والأم تصونُه ، لم يلتَفت إل اختيار الصب ، فإنه ضعيف العقل ، قد يختار أحدهما لونه يوافق هواه الفاسد ،

ويون الصب قصدُه الفجور ومعاشرة الفجار ، وتركُ ما ينفعه من العلم والدين والأدب والصناعة ، فيختار من أبويه من

يحصل له معه ما يهواه ، والآخر يذُوده ويصلحه ، ومت كان كذلك فلا ريب أنه لا يمن ممن يفسد معه حاله.

ولهذا قال أصحاب الشافع وأحمد: إنه لا حضانةَ لفاسق ، وكذلك قال الحسن بن ح ، وقال مالك : كل من له الحضانةُ من

أبٍ أو ذاتِ رحم أو عصبة ليس له كفاية ، ولا موضعه بحرزٍ، ولا يؤمن ف نفسه فلا حضانةَ له ، والحضانة لمن فيه ذلك وإن

بعد ، وينظَر للولد ف ذلك بالذي هو أكفأ وأحرز، فرب والدٍ يضيِع ولدَه .

وكذلك قالوا ‐وهذا لفظ القاض أب يعل ف "خلافه"-: إنما يون التخيير بين أبوين مأمونَين عليه، يعلَم أنه لا ضرر عليه من

كونه عند واحدٍ منهما، فأما من لا يقوم بأمرِه ويخليه للعب ، فلا يثبت التخيير ف حقه.

المضاجع" ؛ فمت قوا بينهم فِروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشرٍ، وفَرقال: "م ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ والنب

كان أحد الأبوين يأمره بذلك، والآخر لا يأمره، كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخر، لأن ذلك الآمر له هو المطيع له ورسوله

ف تربيته، والآخر عاصٍ اله ورسوله.

فلا يقدَّم من يعص اله فيه عل من يطيع اله فيه ، بل يجب إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر اله به ورسولُه ، ويترك ما

حرم اله ورسولُه ، والآخر لا يفعل معه الواجب ، أو يفعل معه الحرام قُدِّم من يفعل الواجب ولو اختار الصب غير ه، بل ذلك

العاص لا ولايةَ له عليه بحالٍ.

بل كل من لم يقم بالواجب ف ولايته فلا ولايةَ له ، بل إما أن يرفَع يدُه عن الولاية ويقام من يفعل الواجب ؛ وإما أن يضم إليه

من يقوم معه بالواجب .

فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يحصل طاعةُ اله ورسوله لاحقُه ، ومع حصوله عند الآخر لا يحصل له قُدِّم الأول قطعا.

وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والناح والولاء ، وإن كان الوارث حاضرا وعاجزا ، بل هو من جنس

الولاية ، ولاية الناح والمال ، الت لابدَّ فيها من القدرة عل الواجب وفعله بحسب الإمان .

وإذا قُدِّر أن الأب تَزوج بضرة ، وهو يتركها عند ضرة أمها ، لا تَعمل مصلحتَها ، بل تُؤذِيها أو تُقَصر ف مصلحتها ، وأمها

تَعمل مصلحتَها ولا تُؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا ، ولو قُدِّر أن التخيير مشروع وأنها اختارت الأم، فيف إذا لم ين كذلك؟

ومما ينبغ أن يعلَم أن الشارع ليس له نص عام عل تقديم أحد الأبوين مطلقًا ، ولا تخيير أحد الأبوين مطلقًا ، والعلماء

متفقون عل أنه لا يتعين أحدُهما مطلقًا، بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا يقدَّم من يون كذلك عل البرِ العادل

المحسن القائم بالواجب" انته من "جامع المسائل" (3/420-421) . وينظر : الفروع" لابن مفلح (9/345) ، "زاد المعاد لابن

القيم" (5/424) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" الصحيح ف هذه المسألة: أننا إذا علمنا أن الولد بحاجة إل الأم ، أو أن الوالد سيضر بالولد، فإنه بلا ريب الأم أحق

نظر فيها إلبالحضانة من الأب ؛ لأن وجود الطفل مع أمه ، يرضع من لبنها أنفع له من الرضاعة من لبن غيرها ، والحضانة ي

ما هو أصلح للطفل" .



5 / 5

انته من "الشرح الممتع" (13/542) .

والحاصل :

ن من ذلك ، وتبقأن استحقاق الأب لحضانة ابنه مقيد بما إذا لم يقصد المضارة بالطفل أو أمه ، فإذا قصد المضارة لم يم

حضانته لأمه ؛ وهذا إذا لم يقصد المضارة ، لن كانت مصلحة الطفل الشرعية ف بقائه مع أمه ، بق معها .

واله أعلم


